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محضر جلسة رقم (27) الثلاثاء (22/1/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الأول

محضر جلسة رقم (27) الثلاثاء (22/1/2019) م
 

ً .عدد الحضور: (191) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:00) ظھرا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة والعشرون، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الأول. نبدؤھا
.بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:الموظف عمار یاسین –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السیدات والسادة أعضاء المجلس *

وبالنظر بوجود (168) نائب في ھذه الجلسة واحتیاج ثلثي الأعضاء للنظر في ھذه الطعون، ترُحل ھذه الفقرة ونبتدأ بالفقرة الثالثة لعد أرسال
.اللجنة المالیة ممثلین عنھا لقراءة قانون مشروع قانون الخدمة المدنیة الأتحادي

.الفقرة ثالثاً: تقریر لجنة الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم حول مجلس محافظة بغداد *

-:(النائب وجیھ عباس ھادي (نقطة نظام –

:المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس النواب، یتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفیذیة، وتتضمن الرقابة الصلاحیات الآتیة

مُسائلة أعضاء مجلس الرئاسة ومسائلة وأستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فیھم رئیس الوزراء، وأي مسؤولاً أخر في السلطة .1
.التنفیذیة

.إجراء التحقیق مع أي من المسؤولین المشار الیھم في أعلاه .2

أي ھناك الكثیر من الحقوق التي أعطاھا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، لكن فوجئنا الیوم بصدور كتاب وتم تعمیمھُ من وزیر الصناعة
الى الوزارات كافة، مكتب الوزیر، نشُیركم الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونیة ذي العدد (3181) في 28/1/2018،
وفي الفقرة الرابعة منھُ والتي تتضمن بالإمكان السماح لأعضاء مجلس النواب بزیارات المؤسسات الحكومیة فق الشروط المذكورة في الفقرة
أعلاه، أنا اتصور أن ھذا الكتاب یشُكل إھانة لمجلس النواب، نحنُ نملك السلطة التشریعیة والسلطة الرقابیة والدستور والقانون أعطانا ذلك،

.فنطُالب رئاسة مجلس النواب وجمیع النواب بأن یعتذر وزیر الصناعة وأي من صدر ھذا الكتاب

أ
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-:النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري –

مجلس النواب العراقي ھو یعُتبر السلطة لتشریعیة الأولى في البلاد، ونظام الحكم في العراق ھو برلماني، وبالتالي الحكومة یجب أن تخضع
لرقابة مجلس النواب والزیارات التفقدیة كاملة، بالتأكید ھذا الكتاب ھو مرفوض، ولكن من الأمانة لمجلس الوزراء، الامانة العامة لمجلس

الوزراء أصدرت قرارات كثیرة وتدخلت في الكثیر من الأمور التي تحُجم من الدور الرقابي لمجلس النواب، ولذلك على مجلس النواب وعلى
ورئاسة مجلس النواب أن تأخذ دورھا وتقوم بإستضافة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تثوم بإرسال التعامیم والقرارات دون أن تنظر الى

.الدستور الذي یقول أن مھام مجلس النواب ھو الرقابة والتشریع، لذلك أنا أطلب الأمین العام لمجلس الوزراء الذي قام بإصدار ھذه الكتب

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

نحنُ أصدرنا قانون مجلس النواب، وقد عكفنا علیھ الدورة الماضیة وبرزنا الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال الفقرات التي وردة في
القانون بالشكل الذي یمكن عضو مجلس النواب بأداء دورهُ بالشكل الصحیح، وإعطاءهُ المكانة الأعتباریة بأعتبار أن النائب ھو الذي یصوت
على الوزیر، الیوم من یتعامل مع النواب ھم مدراء المكاتب، ھم من یحُددوا المواعید ھم من یبتوا بالقضایا ھم من یوقعوا بالقلم الاحمر على

الكثیر من البرید الذي یكون أمام الوزیر، أطلب حضور السید رئیس مجلس الوزراء، ھذا موضوع مھم، دائماً السید رئیس مجلس الوزراء یؤكد
على الدور التكاملي ما بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، بھذا الاسلوب التعالي والترفع على اعضاء مجلس النواب من قبل الكابینة

الحكومیة یقطع ھذا الدور الرقابي ویقطع ھذا التكامل، نطلب أیضاً حضور وزیر الدولة لشؤون الحكومة، السید (طورھان) أن یحضر معنا على
.منصة الإستماع ولیس من خلال مكانھِ، وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك رئاسة الوزراء

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أي قرار وأي تعلیمات تصدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو من مجلس الوزراء تقلل وتقُید الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب فھو
.(مرفوض قانوناً ودستوریاً، نصاب الجلسة (191

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

ھناك كتاب صادر من وزیر الصحة (علاء الدین العلوان) في 24/12/2018، یقوم بمتابعة طلبات مجلس النواب ویحُدد ثلاثة لمتابعة طلبات
النواب، الذین ھم رئیس ملاحظین مبرمج، وھل تسمح ھیأة الرئاسة أنت حالیاً كرئیس مجلس النواب عندما یتُابع مع رئیس مجلس الوزراء، یقل
لھُ أنت تصبح طلباتك وكتبك ومُخاطباتك مع رئیس ملاحظین أو لیس مدیر مكتب في الأصل، یعُین وزیر الصحة ثلاثة بھذه الدرجات لوظیفیة

لكي یتُابع طلبات والشؤون المتعلقة بأعضاء مجلس النواب العراقي، أعتقد ھذه بادرة غیر صحیح وغیر مھنیة، وأن كان الشغل الشاغل للوزارة
ھو الزخم الموجود على (علاء الخطیب) كأنھُ وزیر للصحة، والأدھى من ذلك والأمر نجد أعتقد مدیر مكتب رئیس مجلس النواب ھو الذي وقع
الكتاب، كیف سمح لنفسھِ بھذه البادرة الخطیرة بأن یضع رئیس مبرمجین رئیس ملاحظین ومبرمج یتُابع طلبات أعضاء مجلس النواب، ھذا غیر

.صحیح ومدیر المكتب غیر صحیح یھُمش على ھذه الكتاب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

نحنُ أتصلنا بوزیرة الصحة وقال ھؤلاء الأشخاص الثلاثة لا یردوا على طلبات السادة والسیدات النواب وإنما یتُابعون عملھم داخل الوزارة،
.عندما تذھب الى أي دائرة من الدوائر

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

یقیناً بعد نفاذ قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 أصبح القانون نافذاً وعلى مجلس الوزراء وعلى الوزارات الإلتزام بھِ وبالقضایا التي
تتعلق بالرقابة وبالتشریع، وبالتالي أنا أعتقد أن رئاسة المجلس مدعوة الیوم الى العمل بقانون مجلس النواب وإلزام الحكومة للعمل بقانون مجلس

النواب، الأمانة العامة لمجلس الوزراء عند أصدارھا لمثل ھذا الكتاب الذي فیھِ تجاوز على أعضاء مجلس النواب بشكل كبیر وفاضح، أعتقد
یستطیع المجلس من خلال قانون مجلس النواب من خلال التعلیمات الموجودة في النظام الداخلي أن یستدعي الأمین العام لمجلس الوزراء الذي

أصدر ھذا الكتاب ویحُاسبھُ على الإھانة، في عام 2009/2010 تم إقالة وزیر العدل الأمریكي لأنھُ تجاوز على أعضاء الكونغرس بالكلام فقط،
لھذا أعتقد أن المجلس النیابي ھو المجلس الأعلى سلطة تنفیذیة في الدولة العراقي، وأي تجاوز علیھِ تجاوز على مؤسسة دستوریة سنھا الدستور

العراقي وصوت علیھا الشعب العراقي من خلال الموافقة على ھذا الدستور، لھذا أعتقد رئاسة المجلس مدعوة للدفاع عن حرمة ھذا المجلس
.وحرمة أعضاء ھذا المجلس

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.وملزمة بذلك

-:النائب فلاح حسن زیدان –

ما عرضھُ النائب (وجیھ) وضوع مھم جداً، وجنابك وھیأة الرئاسة مسؤولین عن الدفاع عن مجلس النواب بصفتكم رئاسة مجلس النواب، ھناك
قرار المحكمة الأتحادیة وقرار واضح عندما كان ھناك سؤال للمحكمة الأتحادیة في موضوع مخاطبات النواب وكیف یتم الإجابة علیھ، أنا أعتقد

الآن نتخذ قرار بإلزام لحكومة بما جاء بقرار المحكمة الأتحادیة، لأن قرار المحكمة الأتحادیة ھو بات وملزم لجمیع السلطات سواء التشریعیة
والتنفیذیة وبقیة السلطات في البلد، إضافة الى أنھُ ھذه القرارات تنُاقش في مجلس الوزراء، أعتقد أن الأمانة العامة عندما عممت ھذا القرار بناءً

ُ أ لأ
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على توجیھ مجلس الوزراء، الأمانة العامة لا تستطیع أن تعُمم ھكذا قرارات من دون توجیھ من مجلس الوزراء، السؤال یكون لمجلس الوزراء
اولاً واستضافة الأمین العام ثانیاً، وإلزام الوزارات كافة والسلطة التنفیذیة، رئاسة الجمھوریة ورئاسة مجلس الوزراء والوزراء كافة بقرار

المحكمة الاتحادیة ولسلطات مجلس النواب لكي نقطع ھذا الموضوع ونتخلص من الروتین القاتل عندما یؤدي عندما یخُاطب النائب الوزارة أكثر
من شھر حتى تتم الإجابة، في الحكومة السابقة على سبیل المثال كان الجواب یكون خلال أسبوع واحد، في حالة عدم الإجابة خلال أسبوع واحد

.تكون ھناك محاسبة للمقصر

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

قرارات المحكمة الاتحادیة محترمة، لكنھا صدرت قبل صدور ونفاذ قانون مجلس النواب العراقي، فنعتقد بأن قانون ھو الذي یعطي الصلاحیة
والدور والمھام الى مجلس النواب ویلزم السلطة التنفیذیة بالإجابة على مخاطبات السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، حتى نمضي، جمیع

.الكلام في نفس الموضوع

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.القانون الصادر خلال (15) یوم یجب ان یتم الرد الوزیر على سؤال السید النائب .1
أي نائب ھو بدرجة وزیر، أي مقابل الوزیر الذي جالس ھناك، والنائب من حقھِ كأعلى سلطة تشریعیة، الوزیر أخذ سلطتھُ التنفیذیة ألا .2

عندما اتى وأدى الیمین الدستوري ووافقوا علیھ السادة النواب ھنا، الیوم لا یتعالى أحد من الوزراء على السادة النواب، وأیضاً لدینا
المطالبة أن یكون كتاب من ھیأة الرئاسة موجھ الى مجلس الوزراء یذكرھم في ھذه الحالة حتى لا یتجاوزون مرة أخرى على أعلى

.سلطة تشریعیة في البلد

-:(النائب عدي عواد كاظم (نقطة نظام –

.سیدي الرئیس، المادة (83) من النظام الداخلي، یتم تشكیل اللجان المؤقتة

أنا قدمت طلب تشكیل لجنة قبل شھرین وجمعنا التواقیع على قضیة مھمة للتحقیق في شركتي (كار) و (قیوان) وھیأة الرئاسة ھمشت تدرج على
.جدول للجلسة القادمة ومنذ ثلاثة أسابیع تقریباً وإلى الآن لشيء

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.لا یوجد تحدید بأن تعرض، تعرض في الجلسة القادمة ولكن لیس معناه

-:النائب عدي عواد كاظم –

.لا، السید الرئیس، ھمش تعرض في الجلسة القادمة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أیضاً ھناك طلبات وتواقیع وتوجد لجان أرسلت بعض

-:النائب عدي عواد كاظم –

.سیدي الرئیس، ھذه اللجنة نحن ناقشناھا وقدمنا الوثائق فقط على التصویت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.البرلمانیة، متابعة ھذه الفقرة التي ذكرھا السید النائب

.إخواني وأخواتي، نقطة نظام، تفضلي

.أي مادة؟ حتى نمضي نبدأ بالفقرات

-:(النائب ھدى سجاد محمود (نقطة نظام –

.المادة (61) من الدستور، إختصاصات مجلس النواب العراقي، والتي تتضمن إختصاصات مجلس النواب العراقي

لیس من الصحیح والمنطقي نذكر سلطة تشریعیة أناط بھا الدستور العراقي المصوت علیھ من قبل الشعب العراقي تشریع القوانین أولاً ورقابة
ً .السلطة التنفیذیة ثانیا
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أنا أعتقد كل الكتب الرسمیة التي تخرج من مكاتب ولجان مجلس النواب العراقي ھي تؤدي مھامھا سواء كانت إما لخلل تشریعي معین أو
إجراءات إداریة متلكئة ولو كانت ھذه الوزارات من مجلس الوزراء نزولاً إلى كل الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة تؤدي مھامھا بشكل

حقیقي ینسجم مع القوانین والأحكام لما كان المواطنین والنواب ملزمین بفتح مكاتب یستقبلون فیھا المواطنین منھا إداریة ومنھا مالیة ومنھا
تعقیدات ومنھا روتین ومنھا أخطاء إداریة، وكل كتب السادة النواب والذي دورھم رقابي ھي لتصحیح مسارات مفقودة في داخل إداریة

.الوزارات

سیدي الرئیس، والسادة والسیدات النواب المحترمین، إذا لم تردع السلطة التنفیذیة بشكل واضح من السلطة التشریعیة بكتاب رسمي وبقرار
یصدر من مجلس النواب العراقي یلزم حتى المحافظین، سیدي الرئیس، نحن نرسل كتاب إلى محافظ لم یجیب، مدیر دائرة في محافظاتنا نقول

.لھا تعال نرید أن نناقش الموازنة والسید المحافظ یتجرأ ویقول لھ لا ترسلھ، مدراء الدوائر إلا بإذن مني

كل ھذا تمادي على ھذه السلطة، وأنا أدعوك جادة وأدعو ھذه السلطة كلھا إلى إستصدار قرار نیابي ملزم للحكومة بالتعاون مع أعضاء مجلس
.النواب ولجانھ وأطلب التصویت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة أعضاء لجنة الاقالیم والمحافظات

الموضوع حساس وإكتفینا منھ، لدینا قانون مجلس النواب، لدینا كل الآراء متشابھة وغیر مختلفین علیھا لا الرئاسة ولا أنتم مختلفین علیھ، نحن
.كنا مأكدین علیھ مع رؤساء اللجان

إستمع لي، نحن كنا جالسین في إجتماع مع رؤساء اللجان والكل حاضر من رؤساء اللجان وأكدنا، إلا البعض الذي كان غائب ولم یحضر، أكدنا
على ھذا الموضوع، ھیأة الرئاسة وكل أعضاء مجلس النواب وكل دوائرنا متبنیة لھذا الموضوع وداعمھ لھذا الموضوع وھذا الإجراء سوف
نتخذه نحن كرئاسة وھذه مسؤولیتنا، مسؤولیة الرئاسة أن تحترم المؤسسة وھي من تمثل المؤسسة في المحافل الخارجیة والتقاضي والترافع

.وھذا شيء مدون قانوناً ونكتفي منھ یاإخوان

.لجنة الاقالیم والمحافظات

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.السید رئیس المجلس المحترم، السادة والسیدات أعضاء المجلس المحترمون

-:نظراً لوجود مخالفات دستوریة وقانونیة إرتكبھا مجلس محافظة بغداد بإصدار أوامر إداریة تخص موضوعین

.أولاً: موضوع مباشرة المحافظ فلاح حسن یاسین

.ثانیاً: موضوع إقالة عضو مجلس المحافظة أو إنھاء عضویة عباس مھدي صالح

.إجتمعت لجنة الآقالیم والمحافظات وتابعنا الموضوع وأجرینا بعض المخاطبات وسوف نقرأ علیكم التقریر الذي ثبتنا التقریر أمام حضراتكم

.یقرأ تقریر عن مخالفات رئیس مجلس محافظة بغداد

.التوصیات بعدھا فقط نطلعكم، نعم موجودة أستاذ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أكمل

 

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.یكمل قراءة تقریر عن مخالفات رئیس مجلس محافظة بغداد

سیدي الرئیس، إخواننا السادة أعضاء مجلس المحافظة وتقریباً الموضوع لیس بجدید علیكم أنھ مجلس محافظة بغداد في یوم 12/12 إنتخبوا
محافظ لبغداد، وبعثوا بقرار مجلس المحافظة وأرسلوه لرئاسة الجمھوریة من أجل إصدار مرسوم جمھوري بذلك، یوم 22/12 بعد (10) أیام

جلس مجلس المحافظة إنتخبوا شخصیة ثانیة والكتابین أرسلوا لرئاسة الجمھوریة، ورئاسة الجمھوریة أعادت الكتابین الذان بھما محاضر إنتخاب
المحافظین أعادوھما إلى مجلس محافظة بغداد ووجھوھم على نحو الإلزام أنھ إذھبوا لتحتكموا إلى القضاء الإداري للبت بصحة أي من

.الجلستین، لأنھ بموجب الأمر الإداري بذات الوقت أصدر مكتب فخامة الرئیس كتاباً وقد بین

.یكمل قراءة تقریر عن مخالفات رئیس مجلس محافظة بغداد
ً أ لأ
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.مكتب السید النائب الأول وجھ مجلس محافظة بغداد وأیضاً لم یلتزموا

.یكمل قراءة تقریر عن مخالفات رئیس مجلس محافظة بغداد

إخوان، لأن الیوم المحافظ فلاح حسن یاسین باشر بمھامھ وأنھى وجود النائب الإداري الذي كان متصدي للمسؤولیة كل ھذا بناءً على الأمر
الإداري وكلھا خلاف للدستور والقوانین والشيء الآخر أنھ یمارس مھام إداریة ومالیة وإحالات وعقود وتنفیذ مباشر أي كأنما ھو محافظ أصیل،

.وھذا الأمر مخالف للقانون والدستور

.یكمل قراءة تقریر عن مخالفات رئیس مجلس محافظة بغداد

طبعاً سابقة خطیرة لم تحصل في العرف الإداري نھائیاً الأدنى یوجھ كتاب بصحة صدور للأعلى، أي یطلبون صحة صدور كتاب النائب الأول
.وتقریباً أغلبكم شاھد الموضوع على كروب مجلس النواب

.یكمل قراءة تقریر عن مخالفات رئیس مجلس محافظة بغداد

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أكمل

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.یكمل قراءة تقریر عن مخالفات رئیس مجلس محافظة بغداد

.سیدي الرئیس، التوصیات حتى نختصر علیكم الطریق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.نعم

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

-:السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

.یكمل قراءة تقریر عن مخالفات رئیس مجلس محافظة بغداد، ویقرأ التوصیات

إخواني، رئاسة الجمھوریة وجھت مجلس محافظة بغداد ولم یلتزم ومكتب السید النائب الأول وجھ مجلس محافظة بغداد ولم یلتزم ولجنة الآقالیم
أرسلنا بكتابین لمجلس محافظة بغداد ولم یلتزم، فالقانون النافذ والقوانین والدستور یتیح لنا وبإعتبار أنھا مخالفات دستوریة وقانونیة والقانون

.بنص المادة (20) ثانیاً، أنھ یجیز لنا في حال إزالة المخالفات فلمجلس النواب إلغاء القرارات بالأغلبیة البسیطة

.لذا، ما نطلبھ نحن من السید الرئیس والسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون إلغاء الأمر الإداري بمباشرة المحافظ

.سیدي الرئیس، لأن الإحتكام للقضاء وأن الموضوع یبقى في خانة القضاء

.یكمل قراءة تقریر عن مخالفات رئیس مجلس محافظة بغداد، ویقرأ التوصیات

.(سیدي الرئیس، نحن نطلب التصویت على إلغاء الفقرتین في توصیاتنا وھي إلغاء الأمر الإداري (12) وإلغاء الأمر الإداري (270

.سیدي الرئیس، نطلب التصویت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.نعم، أستاذ محمد

شكراً إلى لجنة الإقلیم والمحافظات على ھذا العرض السریع، ونعتقد أن الخلافات حاصلة في أي وقت وفي أي مؤسسة، وفي بدایة افتتاح الجلسة
ذكر بعض الإخوة السیدات والسادة النواب بعض الملاحظات على السلطة الاتحادیة والسلطات المحلیة ایضاً ھي جزء من ھذه المنظومة التي

یعیش بھا البلد، ویتوقع رئیس ھذه المؤسسة وتلك  یمتلك الصلاحیة ویمتلك الشرعیة القانونیة بالاتخاذ بعض القرارات، وأكید الاحتكام إلى
القضاء والاحتكام إلى القانون ھو الشيء الذي نصبوا الیھا كسلطات تعمل وفق الدستور ووفق القانون، ولا لكن حصل التنازع والصراع والكل
یدعي بأنھاء ھذه المؤسسة أو تلك ھي ضیعة لھ ویستخدم وما یستخدم من قرارات فیھ، أكید نرفض كل القرارات المخالفة للقانون ونتمنى على

مجلس محافظة بغداد ھو أكبر مجلس ویدیر العاصمة بغداد التي لھا ما لھا ونحتاج أن تكون الأجواء مستقر كما ھي الأجواء مستقرة في السلطات
العلیا لمجلس النواب العراقي والسلطة التنفیذیة ونھیب بھم، أن یلتزم بالقوانین والقرارات الصادرة من السلطة التشریعیة وان یعیدوا حساباتھم
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وقراءة كل القرارات، ولیس العیب أن نتخذ قرار أو نتراجع بھ ولكن العیب أن نصر على الخطأ وان نستمر بھ، وأكید ھذا الخطأ سوف یكلف
الكثیر من المؤسسة، شكراً للإخوة لجنة الإقلیم بتوجیھ مجلس محافظة بغداد بتصویب قراراتھم بالاتجاه القانون، ونفتح الحوار والنقاش السیدات

.والسادة أعضاء مجلس النواب

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

نحن طالبنا السید الرئیس بالمحضر الذي أمامك، نحن طالبنا ألغاء الأوامر الإداریة، والذھاب إلى القضاء ما ھو الشيء الذي یحتكم القضاء وما
ھو الشيء والذي یقر القضاء نقبل بھ، یعني كلجنة ھذه توصیاتنا ھذه أوامر إداریة ومن حقنا القانون والدستوري أن أبطال ھذه القرارات الغاءھا

.وإرجاع الموضوع إلى ما بعد

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي( النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.مطالبكم مشروعة لا بأس

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

نحن لا نبت أي جلسة من الجلسات بالقضاء الذي یبت، نحن نقول إلغاء ھذه الأوامر الإداریة باعتبارھا باطلھ ونؤكد على ما ذھبنا كتاب مكتب
.فخامة الرئیس أن الاحتكام للقضاء والسلام الذي نرید أن نطلبھ ولا نطلب أكثر من ھذا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي( النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.لا بأس بأخذ بعض المداخلات بخصوص الموضوع

 

 

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

أنا أرید فقط تصحیح اللجنة الموقر مشكور جھودھم في التقریر رابعاً، في ما قام مكتب السید الرئیس النائب الأول بتوجیھ كتاب عندكم فقط خطأ
في التاریخ ھو لیس 8/9/2019 أعتقد 8/1/2019 وأعتقد تم قراءة 8/9 بعد ما وصلنا إلى 8/9 مستعجلین، عندي سؤال نحن یوجد عندنا
فقرتان مھمة ومادتین قانونیتین مھمة جداً الاعتماد علیھا في ھذا الموضوع تحدیداً وانتم الإشارة إلیھ في تقریركم، الذي ھو (27) من قانون

مجلس النواب (20) من قانون (21) الخاص بالمحافظات الغیر منتظمة بالإقلیم، الأول واضح أنھ توجیھ سؤال إلى أخر أنا فقط أرید أن أستفھم
ما ھو الرد من أردتم أستضاف بعدم الحضور یجب أن یكون ھناك سبب، فقط لا یرید أن یحضر یوجد ھناك سبب، ھذه أولاً یجب أن تتأكدون
علیة لمھنیة العمل، ثانیاً الاعتراض على إجراءات مجلس المحافظة وحسب (20) من قانون (21)، ھل تم بكتاب رسمي؟ یعرف السید النائب

الأول وجھة بكتاب رسمي، ھل اللجنة وجھتم بكتاب رسمي؟ ثم ماذا كان رتھم على كتابكم الرسمي، لم یردوا أم أتخذتم القرار قبل انتظار المدة،
في حال عدم أزالت المخالفة وأنا أدري السید النائب الأول طلب أزالت المخالفة، في حال عدم الالتزام في أزالت المخالفة جمع القرار بالأغلبیة
البسیطة بإلغائھا، لكن ھل حدد القانون المدة أم لا؟ ھذا سؤال قانوني المدة المحدد لا لزالت المخالفة القانونیة حتى إذا ما تم العمل بھ بعكسھ یتم

.إلغاء ھذا القرار بالأغلبیة البسیطة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي( النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

بخصوص الوقت، بعض القرارات التي تتخذ من المجالس المحلیة ممكن أزالتھا في یوم أو یومین أو شھر أو شھرین، لأن أثارھا التي ترتبھا
بسیط، لأن لیس كل قرار بأثر لیس كل القرارات نفس القوة ولا كل القرارات بنفس التأثیر، قرار بتكلیف المحافظ وأیضاً وجود محافظ أخر

ومخالفة لنص المادة (27) أولاً من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل نص المادة (26) أولاً من قانون المحافظات رقم (21)
سنة 2008 المعدل، وعدم وجود مرسوم جمھوري من قبل فخامة رئیس الجمھوریة ھذا سوف یؤدي بالمحافظة إلى أدارتھا بشكل متقاطع

وممكن الطعن بقراراتھا المحافظة التي تم تكلیف ونعتقد بأن التكلیف كان غیر مصوب قانوناً، ھذه القرارات بحاج إلى رفعھا وھذا الذي الجأن
أرسلنا نحن مكتب النائب الأول كتاب إلى مجلس المحافظة لأن حتى یتراجعون عن قرارھم بالتكلیف استناداً إلى المخالفة القانونیة، أما بعض

القرارات التي ممكن أن تحصل من المحافظة قد یمر علیھا (6) أشھر أو (7) أشھر أو حتى سنة، لكن اثرھا یكون أقل بكثیر من القرارات التي
.ممكن أن تتخذ

-:النائب شیروان جمال خضر –

طبعاً سؤال إلى النائبة الست ألا، كتابنا یوم 13/1/2019 إلى مجلس محافظة بغداد مكتب الرئیس أستضافھ، أرسلنا كتاب تم استلامة نفس الیوم
من مكتب الرئیس، ویوم 14/1 الیوم الثاني الساعة الحادیة عشر تم تحدید موعد أستضافة السید رئیس المجلس، إلى مجلس النواب العراقي
الموقر لجنة الأقالیم والمحافظات الغیر المنتظمة بإقلیم الموضوع أستضافھ، تحیة طیبة ھذا الكتاب رئیس المجلس نعلم جنابكم الكریم واللجنة
الموقر جوبنا على كتابكم الوارد ألینا بتاریخ 14/1/2019 وحسب الاتصال الھاتفي بفخامة السید رئیس مجلس النواب المحترم، وقد أبلغنا

بالحضور إلى مكتبة یوم الثلاثاء الموافق 15/1/2019 أذا نعلمكم بأن سوف نكون ملبیین إلى دعوتكم إلى التوجیھ فخامة السید الرئیس مجلس
النواب یوم الثلاثاء الماضي 15/1، ھذا الرد من رئیس مجلس محافظة بغداد وعدم حضور اللجنة وكتاب رسمي، وأشار إلى كتاب السید النائب
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الأول من یوم (8) تم أرسال الكتاب ونحن على ضوء وضمن الاختصاص تم أرسال الكتاب إلى رئیس المجلس ولم یحضر، وتم أرسال كتاب
ً .یوم الاستضافة ولدیة موعد ومكالمة ھاتفیة مع السید رئیس مجلس النواب ولم یحضر ایضا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

مع تقدیم الشكر إلى لجنة الأقالیم والمحافظات الغیر المنتظمة بإقلیم على تقریرھا الوافي فیما یتعلق بالأمور التي تسري وتجري في محافظة
بغداد ومجلس محافظة، نؤكد على أن من المھم جداً مجلس النواب أن یلتزم بالقانون الذي أصبح نافذاً، لأن یمثل أداة أساسیة في عملیة الرقابة

وتفعیل الدور الرقابي لمجلس النواب، بالإضافة إلى ما ذكر قانون مجالس المحافظات من الرقابة النیابیة على مجالس المحافظات وقراراتھ التي
تخالف القانون أو الدستور في حال صدورھا من رئاسة مجلس المحافظة أو المحافظة، وبالتالي المخالفات الدستوریة التي ثبتت بتقریر لجنة

الأقالیم والمحافظات الغیر المنتظمة بإقلیم وكذلك في كتب فخامة رئیس الجمھوریة ومكتب السید النائب الأول المحترم ولجنة الأقالیم
والمحافظات الغیر المنتظمة بإقلیم، وعدم تفاعل رئاسة مجلس محافظة بغداد معھ والالتزام بالتوجیھات الدستوریة والقانونیة التي رسمھا الدستور

ورسمتھا القوانین النافذ، یعد مخالفتاً صریحة وللمجلس استناداً لقانون مجالس المحافظات وقانون مجلس النواب وللنظام الداخلي أن یلغي ھذه
القرارات بالتصویت بالأغلبیة البسیطة، نحن نعتقد أن ھذه التجربة لیست تجربة سیاسیة تتعلق بخلاف سیاسي بین كتلتین سیاسیتین، وإنما تتعلق

بمحافظة بغداد والأطر القانونیة لتنظیم عملھا من وجود محافظ منتخب وفق للقانون، رئاسة الجمھوریة في كتاب فخامة أكد على أنھ ھناك
جلستین حصلت لانتخاب محافظ بغداد، وبالتالي أمر ووجھة وما ترید أن تسمیھا سمیھا بالتقاضي أما القضاء لحین إصدار مرسوم جمھوري من

فخامة رئیس الجمھوریة، بالتالي أي أمر أداري أو قرار یصدر من رئیس مجلس المحافظة أو المحافظة یعد باطل ولا یجوز العمل بھ،
الإجراءات الأخرى التي حصلت سواء كانت في سلب صلاحیة نائب المحافظ أو أبطال قضیة وأنھاء عضویة مجلس محافظة، ھذه لیست من

صلاحیة رئیس مجلس المحافظة وإنما من صلاحیة مجلس المحافظة كمجلس محافظة ولیس كرئیس مجلس المحافظة، ویصوت مجلس في قانون
رقم (21) مجلس المحافظة یصوت على أنھاء عضویة العضو فیھ، لیس مجلس المحافظة أیضاً ھذه مخالفة مثبتة، كذلك فیما یتعلق بالإجراءات

التي حصلت في منع نائب المحافظ من ممارسة مھامھ إجراءات تعسفیة وبالقوة، نحن نتكلم الیوم عن ظاھرة حصلت في بغداد ظاھر خطیر یجب
أن نقف عندھا، ویجب أن تكون ھناك إجراءات قضائیة أتجاه كل من مارس القوة في منع نائب محافظ بغداد من ممارسة مھامھ أو عضو مجلس
المحافظة الدخول إلى مجلس المحافظة، كلنا أمل بأخوتنا وأخواتنا أعضاء مجلس النواب أن یمارس دورھم الرقابي بأبطال ھذه القرارات وإحالة

الملف إلى القضاء والى النزاھة والاتخاذ الإجراءات القانونیة والقضائیة اتجاه من مارس التعسف واستخدام القوة في فرض إرادة السیاسیة
.المحدد

-:النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري –

أنا كنت محافظ وأیضاً رئیس مجلس وطولت عشرة سنوات في ھذا المجال، یوجد أخطاء كل ما حصل في محافظة بغداد أخطاء الحق ھو إلى
النائب الأول للمحافظ السابق، الذي أتى وادى الیمین ما حصل من اختصاص القضاء الإداري حصراً رئیس الجمھوریة ما أعطى مرسوم، دون
مرسوم لا یحق لمحافظ أن یجلس في مبنى المحافظة ولا یحق ایضاً لرئیس المجلس أن یكلف احد بتاتاً، حق المجلس أن یكلف النائب الأول حتى

تحسم ھذه القضیة، بما أن لا یوجد مرسوم جمھوري ویردد الیمین أمام رئیس الاستأنف المحافظة لا یحق للمحافظ أن یجلس، ھذه القضیة كلھا
.اختصاص القضاء الإداري حصراً

-:النائب خالد حمد علاوي المفرجي –

أخواني السادة أعضاء المجلس التوصیات التي تم رفعھا لجنة الأقالیم والمحافظات واضحة جداً، بعودة مجلس المحافظة والحكومة المحلیة إلى
قبل 12/12 یعني قبل الجلس الأولى، التوصیات ھذه سوف ترجع مجلس المحافظة إلى قبل الجلس الأولى ترجع الأوضاع طبیعیة، ننتظر

.قرارات القضاء ثم بعد ذلك یتخذ الإجراء، ھذه ھي توصیة  لجنة الأقالیم ھذه ھي معناتھا

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

أنا فقط أحب أن أشیر الى أھمیة بغداد بدایة كل المحافظات مھمة ولكن أھمیة بغداد لو تتذكرون السیدات والسادة النواب قانون إدارة الدولة
للمرحلة الانتقالیة المادة (53) الفقرة (ج) كان یشیر الى وضع بغداد الخاص ولكن للأسف نحن أھملناھا وفي الدستور العراقي تم إلغاء ھذه
الفقرة عمداً لأھمیة بغداد وكركوك أیضاً لذلك إخوان الیوم بغداد مھمة جداً لنا حالھا حال المحافظات العراقیة الأخرى ولكن ھذا الأمر سابقة
خطیرة جداً سوف یعطي لأطراف سیاسیة متنفذة أن تنفذ قراراتھا بقوة السلاح أو بأي شكل من الإشكال أو بدعم كتل سیاسیة لذلك الیوم حتى

وان كان الأمر متعلق بالقضاء یجب على مجلس النواب العراقي أن یصدر الیوم قراره بھذا الخصوص لیتسنى خلال ھذه الفترة أن نسمع الرأي
الأخیر من القضاء الإداري مستقبلاً وقضیة المساءلة والعدالة أنا أتعجب انھ لماذا لم تأتي طوال ھذه السنوات الیوم تطرح ھذه القضیة بالنسبة
.لعضو مجلس المحافظة السید عباس لذلك أنا أدعو سیادتكم بإصدار القرار الیوم ومن الممكن أن یلجا المتضرر الى القضاء خلال ھذه الفترة

-:النائبة لیلى مھدي عبد الحسین التمیمي –

أن لجنة الأقالیم والمحافظات استندت في كلامھا اغلبھا الى قانون المحافظات والأقالیم رقم (21) لسنة 2008 المعدل والذي یقول (یصدر أمر
ً تعیین المحافظ بمرسوم جمھوري خلال خمسة وعشرین یوم من تاریخ انتخابھ وعند ذلك یباشر مھامھ) كما انھ نحن نؤكد على المادة (73) ثالثا

من الدستور التي تقول (من مھام رئیس الجمھوریة یصادق ویصدر القوانین التي یسنھا مجلس النواب وتعد مصادق علیھا بعد مضي خمسة
عشر یوماً) للأسف الشدید تقریر لجنة الأقالیم والمحافظات كأنما ذكر كلمة لا الھ وتوقف حسناً وبعد ذلك كلمة لا الھ بعدھا إلا الله قرار المحكمة

الاتحادیة فسر ھذه المادة رقم (18) لسنة 2009 القرار صادر الذي یوضح (یكون مصادق علیھا بعد مضي خمسة عشر یوماً) إذا قرار
المحكمة الاتحادیة واضح جداً فیما یخص المادة (73) ثالثاً الذي یقول (من مھام رئیس الجمھوریة تكون مصادق علیھا بعد مضي خمسة عشر

.(یوماً وان لم یصدر المرسوم الجمھوري
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-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

أولاً: نحن أمام مخالفة واردة بالمادة (84) من النظام الداخلي والتي تؤكد على أن لا یجوز النظر في قضایا معروضة أمام القضاء وھذه القضیة
.معروضة أمام القضاء لذا نأمل تشكیل ھذه اللجنة تتریث أو أیضاً لا یجوز تشكیلھا باعتبار وجود قضیة فیھا مساس أمام القضاء

ثانیاً: ورد قراران للمحكمة الاتحادیة قرار رقم (18) لسنة 2009 وقرار رقم (7) لسنة 2012 ھذا القراران یتكلمون على موضوع المادة
(73) من الدستور المتعلقة بالمصادقة مع رئیس الجمھوریة التي تقول (تكون المصادقة بعد مضي خمسة عشر یوم حتى لو لم یصادق علیھا

رئیس الجمھوریة) بمعنى إذا رئیس الجمھوریة خلال خمسة عشر یوماً لم یصادق على قرارات اختیار محافظ بمرسوم جمھوري بمضي الخمسة
عشر یوم تعتبر مصادقة وھذا ما أكدتھ قراران المحكمة الاتحادیة رقم (18) لسنة 2009 ورقم (7) لسنة 2012 باعتبار أن المادة (138) من

الدستور ھي مادة انتقالیة التي كانت تعطي حق النقض لرئیس الجمھوریة بطعن أي قرار أو قانون ھذه المادة انتھت بصدور ھذین القرارین
.وبالتالي الخمسة عشر یوم بمدر أن تنتھي تعتبر القرار مصادق علیھ فقط

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

نقطة النظام المادة (84) التي استشھدت بھا السیدة النائبة التي تقول (تتمتع لجنة تقصي الحقائق بصلاحیة تقصي الحقائق فیما ھو معروض علیھا
من قضایا ویحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقوالھ على وفق الطرق الأصولیة ولھا حق الاطلاع على كل ما لھ علاقة بالقضیة المعروضة

علیھا من دون المساس بالقضایا المعروضة على القضاء) اللجنة (84) تتكلم عن لجنة تقصي حقائق الیوم نحن أمام لجنة دائمیة تتكلم عن تقرري
لھا فیما یتعلق بصلاحیاتھا والقضیة المحال لھا ھنالك فرق بین لجنة تقصي الحقائق وبین اللجنة الدائمیة النظام الداخلي یمنع المساس بالقضایا
المعروضة أمام القضاء فیما یتعلق بلجان تقصي الحقائق أما اللجان الدائمیة فصلاحیاتھا موجودة وواسعة بالإضافة الى أن القضیة المعروضة
أمام القضاء ھي قضیة التخاصم على من ھو المحافظ ولیس القضیة التي یشیر لھا تقریر اللجنة الدائمیة المتعلقة بإصدار أوامر مخالفة للقانون

.والدستور من رئیس مجلس المحافظة وكلامنا على صلاحیات رئیس مجلس المحافظة ولیس التقاضي على من ھو المحافظ أو لا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

-:البحث عن الحل توقف على قراءة دقیقة وموضوعیة لأسباب المشكلة والتي

أولاً: اختلاف سیاسي بالعمق وھو واضح وھذا یجب على الأطراف السیاسیة أن تبادر الى حوارات وتلتقي وتتفاھم على قواعد مشتركة لأنھ أي
عملیة انسداد وتأخر وتعطیل وتشجن في العلاقة سوف یعطل ھذه المؤسسات وبالتالي یحرم المواطن من إنتاج ھذه المؤسسات ویزید في إرباك
الوضع السیاسي وھذه القصة بدأت تنتشر في كل المحافظات ھذه العلقة والتوتر بین الرفقاء السیاسیین بدا یسري وینتشر في كل المحافظات لذا

مسار الحل الأول ھو سیاسي یجب الفرقاء السیاسیین یستحضرون مصلحة المواطن ویغلبون مصلحة المواطنین على المناكفات والمنطلقات
.السیاسیة الضیقة

ً ثانیاً: یوجد منشأ آخر ھو قانوني وھنا ما دام طرفي النزاع ھم سیاسیین كل واحد یقرا الخلاف قانونیاً بالطریقة التي تنسجم مع ھویتھ فلابد أیضا
.من عرض الموضوع على الجھات القضائیة المختصة لأنھا یفترض أنھا أكثر تجرداً بمنطلقاتھا ودوافعھا

ثالثاً: إذا كانت القضیة منظورة أمام القضاء ننتظر حتى یحسم القضاء والمادة (84) التي أشارت الى اللجان التحقیقیة نجردھا من الخصوصیة
لأنھا تستند على ملاك عام وھي الفصل بین السلطات ولیس مرتبط بلجنة التحقیق فقط مشمولة بالفصل بین السلطات واللجان البرلمانیة ھو كل

.البرلمان معني بمراعاة مبدأ الفصل بین السلطات

رابعاً: عندما یقول قانون مجالس المحافظات عند ظھور مخالفات دستوریة أو قانونیة للبرلمان أن یعترض طبعاً التحقق والتثبت من وجود
المخالفة الدستوریة القانونیة أنا اعتقد لیس من صلاحیة مجلس النواب بل المحكمة الاتحادیة ھي التي تنظر في تفسیرات وتطبیقات القوانین

.وتنفیذھا وإذا ثبت وجود مخالفة عندھا یأتي دور مجلس النواب بالتصویت بالأغلبیة البسیطة على الغیة لأنھا مخالفة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

الشكر للجنة الأقالیم والمحافظات الغیر منتظمة بإقلیم فعلاً تقدیر ھم استشھدوا بمواد الدستور ومواد قانون مجلس النواب وقانون المحافظات رقم
(21) لسنة 2008 وتعدیلاتھ یمكن یتفق الجمیع انھ قانون رقم (21) لسنة 2008 الذي خضع لثلاثة تعدیلات ولا زال تعدیل رابع في الطریق

أكثر قانون خضع للتعدیلات ولا زال فیھ مشاكل وعیوب ھو قانون مجالس المحافظات وھذه الثغرات الموجودة التي نكتشفھا یومیاً في ھذا
القانون واحدة منھا ھي سكوت القانون عن المدة انتھاء الخمسة عشر یوماً دون صدور المرسوم الجمھوري القانون لم یشیر الى ما ھو الإجراء
الذي بعده لذا اعتقد صدور المرسوم الجمھوري بنص المادة ھو تعیین المحافظ الذي ھو شرط لكي یباشر المحافظ بمھامھ كمحافظ باعتباره ھو

منتخب واعتقد أن مباشرة المحافظ دون صدور مرسوم جمھوري ھذا سوف یرتب قوائم صرف مالیة وإداریة یمكن أن تعرض المحافظ الى
مساءلة قانونیة إذا افترضنا أن محكمة القضاء الإداري أبطلت انتخابھ السؤال الى السید المحافظ الذي یماس مھامھ الیوم في المحافظة ما ھو

الإجراء الذي سوف یتخذه إذا اصدر القضاء الإداري قرار ببطلان انتخابھ؟ ھل سوف یوقع على أوامر إداریة وأوامر صرف؟ ھل سوف یحیل
عقود ومناقصات ومقاولات وإجراءات إداریة داخل المحافظة؟ ھذه كلھا بھا آثار مالیة یمكن ان تعرضھ للمساءلة لذا أنا اتفق على انھ نقوم

.بالتصویت على التوصیات التي أعدتھا اللجنة واللجنة اعتقد ھي لجنة مھنیة تعاملت مع القضیة بكل مھنیة دون تأثیرات سیاسیة

-:النائب صباح حسن محمد –
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الحقیقة نحن مع اللجنة في ھذا الأمر نعتبر أن الحادثة التي حدثت تجاوز وسابقة خطیرة لرئیس مجلس محافظة إصدار الأوامر الإداریة بھذا
المستوى وتعیین محافظین لیس صلاحیتھ لذلك الذي حدث جرنا الى مسائل أخرى وھي تعیین أشخاص آخرین نحن في لجنة النزاھة رفعنا طلب

باعتبار أن النائب الثاني الذي یحدده السید المحافظ أیضاً كان خرق باعتبار لیس لدیھ شھادة بكالوریوس وھذا قمنا برفعھا الى النزاھة وتثبیت
.الأدلة الموجودة لدینا یعتبر أیضاً خرق لذلك خرق تبعھ خرق ھذه سابقة لذا نرجو من البرلمان اتخاذ إجراءات حتى لا تتكرر ھذه الحالات

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة الأقالیم رئیس اللجنة بالنسبة لجلوس اللجان تكون جنابك بالمنتصف أي مكانك وھذا الطلب مقدم أیضاً من السیدات والسادة النواب بتوقیع
.(50) نائب

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

-:حقیقة لدي مداخلتین

.أولاً: التي تخص حفظ ھیبة المؤسسة التشریعیة قبل وصول جنابك تمت مناقشة كتب صادرة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الكلام لكل أعضاء اللجنة ولكن جلوس السید رئیس اللجنة یكون في الوسط لا علاقة بالاتفاقات ھذه سیاقات

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

المداخلة الأولى قبل ان تأتي توجد كتب صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء فیھا تجاوز على صلاحیات المؤسسة التشریعیة والنواب التي
كفلھا الدستور والقانون والتي كفلھا قانون مجلس النواب الأخیر أنا بصراحة طلبت مداخلة لكن سید رئیس الجلسة الذي سبقك لم یعطني دور

لذلك اضطررت ان اتحدث بھا الآن تفضلوا الاخوة بما فیھ الكفایة  لكن بقیت نقطتان لم یشیروا الیھا أنا أسأل ھیاة الرئاسة أولاً لكل قانون
تعلیمات تنفیذه ھل ان ھیاة الرئاسة اكملت تعلیمات تنفیذ قانون مجلس النواب ھذا اولا؟ً ثانیاً اؤید ما تفضل بھ زملائي من استضافة الأمین العام

لمجلس الوزراء ومناقشتھ على الكتب الأخیرة التي اصدرھا والتي ھي بصراحة أثارت حفیظة الاخوة اعضاء مجلس النواب، القضیة  الثالثة
أتمنى من ھیأة الرئاسة عقد بما انھ قانون مجلس النواب قانون جدید وتعلیماتھ الآن قید الانجاز ان لم تكن قد أكتملت عقد ورشة عمل بین

..…مختصین من مجلس النواب مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لشرح حیثیات القانون وتوضیحھا بشكل كامل

-:السید رئیس مجلس النواب –

شرح حیثیات أي قانون؟

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

قانون مجلس النواب من خلال تعلیماتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا أحتاج الى شرح  ترسل التعلیمات الیھم

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

أعتقد انھ من باب القاء الحجھ علیھم أعود الى المداخلة الثانیة التي تخص موضوع محافظ بغداد أنا أشكر ھیأة الرئاسة واللجنة المختصة
لحرصھا على ضرورة أحترام القانون والدستور والانظمة والتعلیمات لاسیما ان موضوع البحث ھو في محافظة بغداد العاصمة التي یفترض

حقیقة المحافظة على أستقرارھا السیاسي وھو مدخل أستقرارھا الأمني وأتمنى ان یكون ھذا الموضوع محصور ضمن الإطار القانونیة والمھنیة
بعیداً عن التجاذبات السیاسیة، القضیة الثانیة ان جدول الأعمال سیادة الرئیس بما أنھ موضوع مھم وحساس یفترض ان یوزع قبل (24) ساعة

نحن أستلمنا جدول الأعمال في باب القاعة فلم نكن مھیئین أوراقنا لھذا الموضوع ثم الاخوة في اللجنة المختصة لم تعمم ولو توزع توصیاتھا
والأدلة التي بین أیدیھا لكي نكون مطلعین ونتعامل مع الموضوع بكل مھنیة وشفافیة، القضیة الثالثة سیادة الرئیس أعتقد تفضلوا زملائي بحسب
المادة (84) ان أي قضیة منظورة أمام القضاء یفترض من مجلس النواب انتظار محكمة القضاء الإداري للفصل بین المنازعات أو الطعن في
بعض القرارات والا لو كان مجلس النواب یتدخل في كل شيء ما الحكمة من وجود محكمة القضاء الاداري؟ إذن یفترض ان ننتظر ما یصدر

من محكمة القضاء الإداري أضف الى ذلك اؤكد ما تفضلت بھ زمیلتي ھل ان ھذه الطعونات التي تقدمت بھا لجنة الاقالیم ھي ضمن المدد
.المحددة قانونا؟ً ولم نستمع الى أجوبة الكتب المرسلة من مجلس النواب لذلك أعتقد أتمنى الأخذ بھذه الملاحظات

-:النائب رشید  عداي كرو العزاوي –

بالنسبة الى تقریر لجنة الاقالیم طبعاً ھو تقریر بھ تفاصیل كثیرة وبالنسبة لنا أستلمناه الیوم طبعا لا شك نحتاج الى فترة معینة لقراءتھ ویمكن ان
نسأل عن الكثیر من الأمور التي جاءت بھا لذلك أطلب حقیقة التأجیل في بحث ھذا التقریر الى جلسة أخرى في سبیل ان یتسنى لنا ان ندرس ما

.موجود في ھذا التقریر من غیر ممكن الآن ندخل ونحن لم نطلع على حیثیات ھذه المسالة
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-: النائب فلاح حسن زیدان –

شكر موصول الى لجنة الاقالیم للجھود المتمیزة في ھذا الموضوع، سیادة الرئیس المادة (20)(ثانیاً) (أ) لمجلس النواب ان یعترض على
القرارات الصادرة لمجلس المحافظة اذا كان ھناك مخالفة للدستور أو القوانین النافذة في حالة عدم ازالة المخالفة فلمجلس النواب الغاء القرار

بالأغلبیة البسیطة ھذا نص القانون … القانون اولاً، ثانیاً عندما أصدر السید رئیس محافظ بغداد امراً اداریاً … السید فلاح حسن یاسین محافظة
بغداد ومن دون ان تكتمل الإجراءات والتي ھي شكلیھ لإصدار مرسوم جمھوري ھنا اقول رئاسة الجمھوریة طلبت من مجلس المحافظة حسم
الامر قضائیاً بموجب الكتب المرقمة (61) في 24/12 و 27/12 بمعنى ان ھناك خلاف على الموضوع القضائي طلبت رئاسة الجمھوریة
حسم الموضوع رئاسة الجمھوریة لم تتطلع على المصادقة حتى یصدر رئیس المجلس أمراً بمباشرة  المحافظ علیھ الامر الذي أصدره السید
رئیس المجلس مخالف الى القانون والدستور لأن رئاسة الجمھوریة طلبت من رئیس المجلس ان یحسم الأمر قضائیاً علیھ اعتقد ان توصیات

اللجنة مشكورة ھي توصیات حقیقیة ھذا اولاً فیھ موضوع المخالفة التي اصدرھا رئیس المجلس المخالفة الثانیة اصدر مجلس المحافظة مكتب
رئیس المجلس قراره على السید عباس مھدي صالح الحمداني  بانتھاء العضویة بموجب الكتاب المرقم (3319) في 13/12 /2018 اتضح

ھذا الكتاب ھیأة المساءلة والمعادلة في 12/12 ولم یعتمد على كتب لاحقة أو سابقة في ھذا الموضوع یعني جاءت كتب لاحقة ….. والاخ
..… عباس ھو عضو مجلس محافظة لثمان سنوات یعني ذكر رئیس یجب ان یقیلوه الموضوع بھ جنبھ سیاسیة بالنسبة الى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنت الذي ذكرت العالم

-:النائب فلاح حسن زیدان –

الموضوع لا یخصني سیادة الرئیس اطلب التصویت واللجنة مشكورة وتوصیاتھا قانونیة أطلب التصویت على التوصیات واللجنة سوف لا تعمل
شيء اللجنة طالبت اعادة النظر على ما ھو علیھ قبل اصدار ھذه القرارات ویبقى حسم الامر قضائیاً بعد ذلك إما ان یبقى الأمر على ما ھو علیھ
معنى ذلك ان مجلس المحافظة لم یتلف الى قرارات اللجنة ولم یلتفت الى طلب رئاسة الجمھوریة ابتداءً بحسم الامر قضائیاً بعد ذلك عندما یسحم

.الامر قضائیاً اذا حُسم انتھى الموضوع ازالة المخالفة ھي الأساس اطلب التصویت واوافق اللجنة على رأیھا

-:النائب حسن العاقولي

سیادة الرئیس ما جاء في تقریر لجنة الاقالیم والمحافظات كافي ووافي وحتى مؤشر فیھ جمیع المخالفات وھي عدة مخالفات لا مخالفة واحدة ولا
اثنان بل عدة مخالفات الالتزام بأحكام الدستور والقانون الذي رسم طریقاً واضحاً في ھذا الأمر أیضاً مبین في ھذا التقریر ومشكورة اللجنة
لإعداد ھذا التقریر أعتقد اذا ما أطلع السادة النواب على ما جاء في ھذا التقریر فعلینا الذھاب الى التصویت مباشرة فیما یخص النقطة التي

تحدث عنھا الاستاذ فلاح وھي صُلب الموضوع فیما یخص مصادقة السید رئیس الجمھوریة فقام رئیس الجمھوریة على ھكذا قرارات ھو لم
یسكت ولو سكت فكان ھناك محافظین أما جرت جلسة رسمیة وانتخابھم فالحق لكلاھما لنسكت ولكن سبق وان طلب من مجلس المحافظة الالزام
بمراجعة الجھة القضائیة المختصة لحسم ھذا الأمر فمصادقة رئیس الجمھوریة لم تحدث ولكن مرجعة الجھة القضائیة  إذا كان السكوت عن ذلك

.فالأولى كان للجلسة الاولى وانتخاب المحافظ الاول أعتقد الذھاب الى التصویت ھو حل لھذا الأمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

النائب أحمد الجبوري وبعده النائب رعد الدھلكي، لم تسجلي جنابك أنا لديَّ جدول مداخلات من الذي كرر؟ عفواً أنا لا أعلم أنا أعطیتھ أول
مداخلة عندما دخلت سیادة النائب أنا لم أعطي أكثر من مداخلة الجدول كان بإمكان المتداخلین ان یسجلوا في الجدول ولقد انتھى لديَّ الجدول

.بالنائب رزاق محیبس والآن أنا اجتھد في الاختیار، سوف نعطیھم دور في الاجابة، السادة النواب  فقط الطلبات التي تصل من خلال

-:النائب احمد عبد الله محمد الجبوري –

ان مجالس المحافظات فیھا مشاكل كثیرة لیست فقط في مجلس محافظة بغداد جمیع المجالس الآن فیھا مشاكل والسبب الرئیسي ھو ان ھذه
المجالس مضى على انھائھا أكثر من سنة ونصف والخلاف بصریح العبارة خلاف سیاسي وفي النھایة ترحیل مشكلة مجالس المحافظات الى

مجلس النواب بھذه الطریقة سوف تضیف الكثیر من المشاكل الیوم نحن لم نكمل الكابینة والموازنة والیوم واضح جداً مع ھذا القرار یحتاج الى
تصویت ویحتاج الى نصاب وبمجرد عرض الاخوة في لجنة الأقالیم أنھ كسر النصاب من قبل الجھة التي تعارض الغاء تنصیب المحافظ لذلك
سیادة الرئیس أنا أعتقد ان مجالس المحافظات یحتاج فیھا الى تعدیل قانون (21) وبالتأكید أتمنى ان یكون ھناك تعدیل في الدستور إلغاء الحلقة
الزائدة التي سببت الكثر من المشاكل الیوم الخلل والمشاكل تنعكس على مجلس النواب ولا أحد ان مجالس المحافظات ھي مقصرة فاشلة فاسدة

جمیع الأنظار تتجھ الى  مجلس النواب لذلك أطلب منة مجلس النواب لن یعید النظر في  قانون (21) وقانون الانتخاب وأنا مع ان یجري
.الانتخابات وان یعین المحافظ الذي یحصل على أعلى الاصوات ھذا ھو الحل الأسلم لمعالجة ھذه المشكلة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

سیادة الرئیس مجلس النواب ھو المؤسسة الأشرافیة الأعلى في العراق الیوم نقدم شكرنا وتقدیرنا الى لجنة الاقالیم والمحافظات لأھتمامھا بھذا
الخرق القانوني وھذه السابقة الخطیرة في محافظة بغداد نحن نتكلم على قوانین على تنفیذ قوانین بناء دولة مؤسسات ھناك إجحاف أو عدم اھتمام
بالقوانین والكتب الرسمیة من قبل مجلس محافظة بغداد سأعطي على سبیل المثال الحصر على الخروقات التي حدثت مؤخراً وھي ما حدث في
السید عباس مھدي الذي أعتمد مجلس المحافظة على كتاب صدره من في 12/12/ 2018 وتم انھاء عضویتھ ولكن لا یھتم او لا یكترث للكتب
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الاخرى التي  صدرت بعد ذلك  في یوم 26 و 27 حیث حتى البدیل قالو لا نستطیع ان نعطیكم بدیل لعدم شمولھ في المساءلة والعدالة، ان
.تستمر عضویتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

من الذي قال لا نستطیع ان نعطیكم البدیل؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

مفوضیة الانتخابات قالت لا نعطي بدیل لاستمرار عضویتھ وعدم شمولھ بقانون المساءلة والعدالة لكن ھذا الكتاب جاء غیر مطابق للأمزجة
السیاسیة  التي یعتمدھا رئیس مجلس المحافظة لذلك سیادة الرئیس ھذه الحالة یجب الوقوف عندھا لیست فقط في إنصافاً لبغداد بل إنصافاً للعراق

والمحافظات الأخرى لأنھ إذا ما أستمر ھذا العمل وھذه الخروقات وعدم الاكتراث بالقوانین ومؤسسة الدولة سینعكس على المحافظات الاخرى
والمحافظات الأخرى ھي أصلاً غیر مستقرة سیاسیاً وإذا ما تزمتَ شخص في منصب معین بضرب كل القوانین وكل التعلیمات وعدم الاكتراث

.الى البرلمان والى أشراف البرلمان أنا أعتقد سندخل في فوضى عارمة في المؤسسات

-:السید رئیس مجلس النواب –

یعني عدم الاكتراث الى البرلمان ھذا موضوع آخر سیادة النائب

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.عدم حضورھم والمطالبة وحضور علینا فرض ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعطیكم رأیاً بھذا الأمر بشكل واضح، واللجنة تسمع، الإجراءات التي حصلت في انتخاب محافظة بغداد شلتھا، سواءً كانت في الإجراء الأول،
أو في الإجراء الثاني، في الإجراء الأول یوجد رئیس مجلس ونائب رئیس مجلس، وعقدت الجلسة بعضو، أي أنھ غداً أو بعد غد أي نصف زائداً
واحد یأتي بعضو یدیر جلسة، یمكن أن یذھب بھذا الإجراء، والإجراء الثاني الذي یتعلق بموضوع الإجتثاث كما تفضلت جنابك، تم إتخاذ إجراء

بحق عضو، وأیضاً لم ینتظروا الأمر من رئیس الجمھوریة في المحافظة، ھذه المشكلة یجب أن نضع لھا حلاً داخل قانون (21)، معالجة
التصرفات التي تصدر من مجالس المحافظات، معالجة القانون كما تفضل بعض السادة النواب بإیجاد حلول للفقرات التي سكت عنھا القانون،

.ھذا یتم إجراؤه

ثانیاً: أسأل من الناحیة القانونیة، الیوم الأمر معروض على القضاء، إذا صدرنا قراراً، والقضاء صدر قراراً مخالفاً، فما ھو الحل؟

-:النائب محمود أدیب زویر –

نحن بالنسبة لنا نتفق مع آراء السیدات والسادة النواب بالذھاب إلى القضاء، الموضوع متروك في خانة القضاء، نحن لا نطلب غیر القضاء، نحن
.نقول بأنھ توجد أوامر إداریة صدرت خلاف القوانین النافذة، نحن نقول إلغاء الأمر الإداري، والإحتكام بالقضاء، ھذه ھي توصیاتنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

من یدیر المحافظة؟

-:النائب محمود أدیب زویر –

النائب الإداري قبل الجلستین باعتبار أن المحافظ صعد عضواً لمجلس النواب، النائب الأول أیضاً صعد، الذي دار المحافظة منذ تأریخ إنتخاب
الإخوان ھو النائب الإداري، فتبقى إدارة المحافظة بید النائب الإداري، والإحتكام للقضاء، الذي یبت بھ القضاء في موضوع الجلستین فنحن
نحتكم لھ، ونقبل بھ، لم نقبل غیر القضاء، نحن نقول أوامر إداریة خلاف القانون والتعلیمات صدرت، نرید إلغاء ھذه الأوامر الإداریة فقط،

.ونحتكم للقضاء، لیس لدینا غیر ھذا الخیار

.الآن إذا تسمح لي سیادة الرئیس فیما یخص عباس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا أعطیك دوراً بھذا الأمر فیما بعد

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط –

.الخلافات السیاسیة في السلطة التشریعیة إنعكست سلباً على أداء الحكومة المحلیة، التداعیات التي حصلت في أكثر من محافظة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.الخلافات السیاسیة خارج السلطة التشریعیة، السلطة التشریعیة غیر معنیة بالخلافات السیاسیة

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط –

.الخلافات إنعكست

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا، لیس لھا علاقة، ھذه الإتفاقات لم تمر على مجلس النواب، وھذه الخلافات خارج مجلس النواب، ھذه للكتل السیاسیة

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط –

ن مجلس النواب .الكتل السیاسیة ھي التي تكوِّ

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

الكتل السیاسیة لدیھا أعضاء مجالس محافظات، لدیھا تمثیل في مكانات أخرى، لدیھا أعضاء مجلس النواب، لا یتحمل مجلس النواب الخلافات
.السیاسیة خارج أروقتھ

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط –

النقطة الثانیة: حالة بغداد وعدم إنسجام الكتل السیاسیة، ھناك عدم إنسجام، أنا كنت في محافظة بغداد، وأعرف ھناك فریقان، وعدم الإنسجام أدى
إلى إنشقاق الفریقین وذھاب كل منھم باتجاه ھدف لھ، الإثنان یریدان أن یكونا محافظین، وانعكس الأمر سلباً على أداء محافظة بغداد، فالإخوان

.في اللجنة وصلوا إلى قرارات وتوصیات، ھذه التوصیات نمشي بھا الیوم لغرض التصویت، وننھي كل ھذا الجدل

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

یؤسفنا ما یحصل لبغداد العاصمة، أنا أود أن أطلع المجلس على ما حصل بدعوة رئیس مجلس محافظة بغداد الدكتور ریاض العضاض لعقد
ً جلسة إنتخاب محافظ، ھذه الجلسة حصلت من دون حضوره، وقد حضر (31) نائباً، وعلى أثرھا تم إنتخاب السید فاضل الشویلي محافظا

.لبغداد، بعدھا رفع كتاباً للسید رئیس الجمھوریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

من الذي رفع الكتاب للسید رئیس الجمھوریة؟

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

.المھم رُفع الكتاب إلى رئیس الجمھوریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

من الذي رفع الكتاب للسید رئیس الجمھوریة؟

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

.أنا أیضاً أرید أن أصل إلى نتیجة، لا أرید أن أستعجل بھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قصدي الإجراءات كلھا خطأ

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

الـ(31) نائباً رفعوا كتاباً إلى رئیس الجمھوریة، وحصلت إنتخابات على أثر دعوة رئیس مجلس المحافظة، وقد تغیب عن الحضور، المھم رئیس
الجمھوریة قال یعرض الموضوع للقضاء، یفترض أن یعرض ھذا الموضوع للقضاء، وبعد ذلك السید ریاض العضاض أیضاً دعى لإنتخابات

ً أ أ ً ً أ



3/10/2019 محضر جلسة رقم (27) الثلاثاء (22/1/2019) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2019/01/22/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-27-%d… 13/19

ثانیة، وأیضاً رفع كتاباً لرئیس الجمھوریة، طلب رئیس الجمھوریة أن یعرض الإنتخابان اللذان حصلا أیضاً للقضاء، المخالفة التي إرتكبھا السید
ریاض العضاض، ومن المفروض أن مجلس النواب تكون لھ وقفة، ویلغي الأمر الذي صدَّره بتكلیف محافظ من دون صدور مرسوم جمھوري،
المفروض الیوم مجلس النواب یصوت على إلغاء قرارات الدكتور ریاض العضاض باعتبارھا لیست صلاحیتھ، وباعتبارھا مخالفة، ھذا موقف

.مجلس النواب الذي من المفروض أن یكون ھذا الیوم، ونرجع للقضاء الذي ھو الفیصل بھذا الجانب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نفس الرأي تكرر أكثر من مرة

-:النائب أحمد إسماعیل إبراھیم المشھداني –

الیوم مجالس المحافظات فیھا مشاكل كثیرة، ولا تخفى عن أنظار السادة النواب حقیقة، وسبب ذلك ھو التأخیر في إجراء الإنتخابات المحلیة،
الیوم المشاكل الموجودة في مجلس محافظة بغداد مشاكل لا یمكن لمجلس النواب أن یبقى متفرجاً، الیوم إعفاء نائب إداري عضو مجلس محافظة

لدورتین، والذي ھو عباس الحمداني، أنا أقول أن على مجلس النواب الیوم أن یشرع بإصدار صیغة قرار یلزم بھا مجلس المحافظة بالإحتكام
.إلى القضاء الإداري، والعودة إلى ما قبل جلسة 12/12، وإنتظار المحكمة الإداریة بھذا الخصوص

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أعتقد أن ھذا الأمر أصبح واضحا

-:النائب خالد حمد علاوي المفرجي –

.بودي بعض النقاط البسیطة جداً، حتى نعبر الموضوع

نحن لم نتطرق في لجنة الأقالیم إلى أي موضوع معروض أمام القضاء، نحن لا نتكلم عن إنتخاب المحافظ الأول أو المحافظ الثاني، ھذا الأمر
معروض للقضاء، القضاء ھو الذي سیفصل بھذا الأمر، تطرقنا فقط إلى مخالفات وقعت في إجراءات إداریة، وھذا حق من حقوق لجنة الأقالیم
في ممارسة دورھا الرقابي، التوصیات الموجودة في تقریر لجنة الأقالیم ملخصھا شيء واحد فقط، وھو مریح للجمیع ولكل الأطراف، العودة

إلى ما قبل 12/12 في وضع مجلس محافظة بغداد، وبالإتفاق على ھذا الأمر ستنتھي كل المشاكل، وننتظر ما یصدر من قرارات القضاء،
.وعندئذ الكل سوف یلتزم بھذا الأمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا تأریخ 12/12؟

-:النائب خالد حمد علاوي المفرجي –

باعتبار أن الجلسة الأولى حصلت في 12/12، ونحن نعود إلى ما قبلھا، ھناك مظلمة وقعت على النائب الثاني للمحافظ، وعلى عضو من
أعضاء مجلس المحافظة، وواجبنا الیوم باعتبارنا نحن المكلفون بمراقبة عمل الحكومات المحلیة ومجالس المحافظات أن نزیل الظلم في ھذا

.الأمر

النقطة الأخیرة: نطلب منكم یا إخوان، أعضاء مجلس النواب مساندة لجنة الأقالیم في عملھا، ھذا ھو واجبنا في أن نقیم ونراقب عمل الحكومات
ومجالس المحافظات، إذا لم تؤیدونا وتساندونا في ھذا الأمر، فكیف البقیة من الحكومات المحلیة ومجالس المحافظات سینصتون إلینا؟

إذا رأیتم، نحن في الكتاب الأول طلبنا من السید رئیس مجلس المحافظة فقط أن یوضح لنا ما ھي المخالفات التي حصلت في الإنتخاب الأول
والثاني، لا توجد إجابة، وھذا كتاب رسمي، في الكتاب الثاني كتبنا الإستضافة بشكل لائق یلیق بمقام رئیس مجلس المحافظة، ولكن جاءنا كتاب

من رئیس المجلس بأنھ تم الإتصال بالسید رئیس مجلس النواب، وتم الإتفاق على حضوره یوم الثلاثاء، وأیضاً نحن قلنا نحترم رأي رئیس
المجلس، وقد جاء یوم الثلاثاء وأیضاً لم یحضر، ھل تبقى لجنة الأقالیم ومجلس النواب یتفرجون على ھذه الإجراءات؟ لذلك نحن نطلب

.التصویت على التوصیات التي ھي لیست ضد أي طرف، بل بالعكس العودة إلى ما قبل 12/12/2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما یتعلق بموضوع إستضافتھ یوم الثلاثاء، صدر توجیھ من السید النائب الأول یوم الأحد مساءً، وكنت كرئیس مجلس في محافظة بابل، أردت
بأن تكون الرئاسة موجودة بحضوره، وحصل تأجیل حضوره لیوم الثلاثاء بحضور الرئاسة، عدم حضوره في یوم الثلاثاء بسبب عدم تواجد

.السید النائب الأول، كان موفداً لمدة یوم واحد

البرلمانیة، یتم تحدید موعد لإستضافة رئیس مجلس المحافظة، ومن ترتئیھ لجنة الأقالیم والمحافظات من السیدات والسادة أعضاء مجلس محافظة
.بغداد

.الأمر أصبح واضحاً، وإذا نرید أن نتخذ قراراً، فنحتاج إلى نصاب، والنصاب (116)، فلنصل إلى وجھة نظر موحدة
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-:النائب فلاح عبدالكریم راضي الخفاجي –

أعتقد أن مجلس النواب لا بد وأن یأخذ دوره الحقیقي في ھذا الموضوع، طبعاً كلنا لدینا إشكالیات على مجالس المحافظات في عموم العراق،
وبالتأكید ھذا الموضوع ھو سابقة، وتوجد سابقة الآن لدینا في محافظة بابل، أیضاً المفوضیة ترسل كتاباً لرئیس المجلس، وتقول لھ ھذان الإثنان

بدیلین لھؤلاء، وأیضاً لا ینفذ، أعتقد ھذه المواضیع سوف تنحى بالدولة العراقیة منحى خطیراً، والذي أتمناه بأن نترك فرض الإرادات وھذه
القوة وما شابھ ذلك، إذا نترك الأمور سائبة بھذا الشكل، فوالله العظیم أنا أقول لكم بأن الدولة العراقیة سوف تتجھ لمبدأ القوة، وھذا لیس صحیحاً،

نحن الیوم مشرعو مجلس النواب العراق، وھو مشرع، فبالتالي لا بد وأن نأخذ دورنا في ھكذا مواضیع، وھي مواضیع خطیرة أتمنى الوقوف
علیھا، لا أن ندعھا بید مجالس المحافظات، والتي نشكل علیھا كلنا الیوم، ولذلك أنظر الیوم إلى المحافظین فستجد أن ھذا المحافظ أقیل، وھذا تم

.إنتخابھ، وكلھا صفقات، وصفقات فاسدة، عبارة عن مبالغ وأموال

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھو مقترحك لھذا الأمر؟

-:النائب فلاح عبدالكریم راضي الخفاجي –

أنا أرى بأن نترك الموضوع للقضاء، ولا إشكال بأن یأتي رئیس مجلس محافظة بغداد إلى ھنا، وأي رئیس مجلس، أو أي أحد یدعوه مجلس
النواب المفروض أن یأتي، لا أن یبقى یتشرد، ویتعذر بأنھ لیس لدي مجال، الذي أتمناه بأن نكون كلنا مع اللجان الدائمة الیوم في مجلس النواب،

.لأنھ والله العظیم لا توجد إحترامات لأعضاء مجلس النواب، ونحن تحدثنا بھذا قبلك في الوزارات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا الأمر سیتم مناقشتھ في جلسة خاصة لمجلس النواب

-:النائب دانا محمد جزاء الكاتب –

-:لدي نقطتان

.الأولى: إیضاح بسبب عدم حضور السید رئیس مجلس المحافظة، ولكن حضرتك أعطیتنا التوضیح

الثانیة: لدي طلب بشكل عام، عدا النقاط غیر القانونیة، أنا قرأت التقریر، والتقریر مستند إلى نقاط قانونیة دستوریة، ولكن بشكل عام أنا أطالب
مجلس النواب بدعم مجالس المحافظات وتشجیعھم، لأن مجالس المحافظات لھا دور كبیر، وھي الجھة المباشرة للإتصال بالمواطن لإدارة

المحافظات، أنا كنت عضو مجلس محافظة لمدة أربع سنوات، فأعتقد وأرى بأن دعم مجالس المحافظات نقطة مھمة، وأشجع النواب على دعم
.المجالس

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

سؤالي للجنة مرة أخرى، أكدتم على مادتین قانونیة لصیاغة قرار الذي تطلبون أن نصوت علیھ وھي (27) قانون مجلس النواب وأنا اعود على
(20) من المادة (21) في حال عدم إزالة المخالفة لمجلس النواب القرار بالاغلبیة البسیطة، ما ھي المدة المحددة لإزالة المخالفة؟ أنتم اعطیتم

مدة لمجلس محافظة بغداد بإزالة المحافظة لأن المدة بین كتاب السید النائب الأول وھذا التقریر لا یتجاوز أربع او خمسة أیام، لابد أن یكون
.ھناك مدة قانونیة

.ثانیاً: تطلبون منا أن نصوت على مجموعة قرارات

ثالثاً: من ضمن توصیاتكم تحریك دعوى قضائیة من مجلس النواب، لماذا؟ مجلس النواب لا یمكن أن یكون طرف في ھذا الموضوع، انا أعتقد
ھذا خطأ، نحن مجلس النواب لا نصوت ونحرك دعوى قضائیة ضد رئیس مجلس المحافظة، ھذا خطأ نحن لسنا طرف بل بالعكس یجب أن

.نكون جھة نحل المشكلة لا أن نرفع دعوى قضائیة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أود أن أوضح مسألة إن مجلس النواب غیر معني بسرد الوقائع، ذھبنا وأتینا وقال لي وغیرھا، ھذا أمر كبیر وإن مجلس النواب معني بقوانین
وأسانید قانونیة وشكلیة وموضوعیة أمامھ یستند علیھا، بدلا ان نتكلم بأحادیث ممكن ھي أن تبین توجھنا السیاسي وھذا أمر كبیر، لدي ثلاث

:ملاحظات

لجنة الأقالیم بینت من خلال حدیثھم ومن خلال تقریرھم طلبوا التصویت على عدة قرارات وطلبوا التصویت على إلغاء القرارات السابقة .1
الصادرة من مجلس محافظة بغداد، وأیضاً من ضمن ھذه القرارات إلغاء مباشرة السید الجزائري لتسنمھ منصب محافظ بغداد في الوقت

.الذي بینوا بعد ذلك ھم لم یتطرقوا إلى الإلغاء وإنما تطرقوا إلى التحكیم إلى القضاء الإداري
المادة (26) أولاً من قانون المحافظات، نصت المادة تحدیداً لزوم إصدار مرسوم جمھوري خلال (15) یوم بعد أنتخاب مجلس .2

المحافظة كي یباشر المحافظ الجدید ویمارس مھامھ، لم تتطرق ھذه المادة إلى فقرة مشروعیة المباشرة أو عدم مشروعیة المباشرة،
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كذلك لكم تتطرق ھذه المادة في قانون المحافظات وجمیع قانون المحافظات رقم (21) لم یتطرق إلى بطلان المباشرة قبل صدور
.المرسوم الجمھوري

المادة (20) من القانون التي تنص، إن مجلس النواب إذا صدرت قرارات وھذه القرارت فیھا مخالفة للدستور وللقوانین النافذة وقتھا .3
مجلس النواب یتدخل بالأغلبیة البسیطة، ونحن لحد الأن لم نرى قرار القضاء الإداري، بالتالي أقترح أن یتم تحویل الأمر جمیعھ للقضاء

الإداري، والقضاء والإداري ھو من یصدر ماھیة الأحقیة ھل ھي للشویلي أم للجزائري؟ مع حفظ الألقاب وبعد ذلك یتدخل مجلس
.النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة (20) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم المعدل تنص في الفقرة ثانیاً (أ) لمجلس النواب أن یعترض على القرارات الصادرة من
المجلس إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانین النافذة وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالاغلبیة البسیطة، یتطلب على

مجلس النواب، مجلس النواب لیس برئیسھ ولا بنوابھ، مجلس النواب بكل مجلس النواب أن یحدد المخالفة ویلزم مجلس المحافظة بإزالة المخالفة
خلال وقت محدد، على سبیل المثال خلال (48) ساعة، إذا لم یلتزم مجلس المحافظة بإزالة المخالفة التي حددھا مجلس النواب بقراره یلجأ

مجلس النواب إلى أتخاذ قرار بإزالة المخالفة بالأغلبیة البسیطة، علیھ مقدماً یجب أن یحدد مجلس النواب المخالفة ویعُلم مجلس المحافظة
بالمخالفة والمادة التي تمت مخالفتھا من قبل مجلس المحافظة، وثم ینظر مجلس النواب في إلغاء القرار من عدمھ، أطلب من لجنة الأقالیم

والمحافظات إعداد صیغة تعُرض على مجلس النواب لتحدید المخالفة والنصوص التي خالفھا مجلس المحافظة دستوریاً أو وفق القوانین النافذة
ویتم أتخاذ قرار من مجلس النواب لإعلام مجلس المحافظة بالمخالفة ونحدد وقت لھذا الامر، إذا التزم مجلس المحافظة بإزالة المخالفة انتھى

الأمر وإذا لم یلتزم تعرض لجنة الأقالیم والمحافظات صیغة قرار تلزم مجلس المحافظة بإلغاء القرار أو یلغى القرار الصادر من مجلس
المحافظة، ھذه ھي الصیغة المنصوص علیھا في قانون (20)، أستاذ (محمود) ھذا ما یحكمنا مع مجالس المحافظات، أطلب عرض الصیغة على

.مجلس النواب حال تحقق النصاب بتحدید المخالفة مع مجلس المحافظة لإزالتھا، یجب أن نحدد لھم المخالفة بقرار مجلس النواب

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

نحن بالنسبة لنا المادة (27) من قانون مجالس المحافظات تنص، یمارس المجلس أختصاصاتھ الرقابیة الواردة في الدستور والقوانین النافذة
والنظام الداخلي وفقاً للأجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون ونظامھ الداخلي، المادة (98) تنص لجنة الأقالیم مشرفة وتتابع عمل مجالس

الأقالیم والمحافظات، المخالفة شخصناھا المخالفة إداریة، نحن بالنسبة لنا أستندنا على نصوص وقوانین في ھذا المضمون، بالنسبة لنا وجھنا
.كتاب لرفع المخالفة، لا توجد مدة تحدد لا إیجاباً ولا سلباً، المدة باقیة مفتوحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب مجلس النواب یحدد المدة

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

.طلبنا أستضافتھ في الجلسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا الموضوع واضح، السادة النواب (صباح الساعدي، فرات التمیمي، حسن العاقولي، احمد الجبوري) انتم رؤوساء كتل، ھذه المادة مذكورة
وواضحة، تنص، لمجلس النواب أن یتعرض على القرارات الصادرة من مجالس المحافظات المشار إلیھا إذا كانت مخالفة للدستور والقوانین
النافذة، ننتظر أن یزیل المخالفة ونحدد لھ موعد لإزالة المخالفة، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبیة البسیطة،

.مقدماً مجلس النواب یحدد المخالفة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

كلامك جداً دقیق وعین الصواب، لمجلس النواب أن یتعرض على القرارات الصادرة من المجلس إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانین النافذة،
الآن لجنة الأقالیم والمحافظات مدعوة ان تصوغ تقریرھا والمخالفات التي شخصتھا في تقریرھا بصیاغة تقدمھا للمجلس والمجلس یصوت علیھا

على ان یلتزم مجلس المحافظة خلال مدة (7) أیام، لا تحتاج إلى الكثیر، مجرد قرار یلغي القرار السابق، و(7) أیام كثیرة أیضاً، وخلال (7)
أیام وبعد ذلك إذا لم یصدر قرار من مجلس المحافظة، نعود لمجلس النواب لإبطال القرار بالاغلبیة البسیطة، یحتاج مجرد صیاغة للقرار ویتم

.عرضھ علینا

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

.فیما یتعلق بالمادة التي تحدثت عنھا، أولاً أعطت الحق لكل مجلس النواب ولیس لجنة مختصة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یتم عرضھ على مجلس النواب

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –
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النقطة الثانیة: من یحدد المخالفات؟ ھل ھو واجب مجلس النواب؟ أم إن القضیة معروضة أمام محكمة القضاء الإداري؟ ومثلما تفضلت
حضرتك، لو إن مجلس النواب أتخذ قراراً ومحكمة القضاء الإداري أتخذت قراراً مخالف لقرار مجلس النواب، ما ھو موقف مجلس النواب في

.حینھا؟ لذلك المادة التي تحدثت عنھا تعطي الحق لجمیع مجلس النواب أن یشخص المخالفة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الصیاغة تعُد من اللجان المختصة والتصویت لمجلس النواب

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

.ھذا فیما لو تم تحدید المخالفة، الآن لم یثبت إن ھناك مخالفة

-:السید رئیس مجلس النواب –

من یثبت وجود المخالفة؟

.اولاً: تكون من خلال اللجنة

.ثانیاً: تصویت مجلس النواب على تحدید المخالفة من عدمھا بأغلبیة مجلس النواب ھي التي تحدد المخالفة من عدمھا

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

لدینا المادة (84) في النظام الداخلي أشارت بشكل واضح، إن أي قضیة معروضة امام محكمة القضاء الإداري لا یجوز النظر فیھا من قبل
.مجلس النواب لحین صدور قرار محكمة القضاء الإداري

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المجلس لا یصوت، إذا كان ھذا الرأي من اغلبیة مجلس النواب لایصوتوا

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

لقد تحدث بكلام جمیل، أعتقد أنا لم أقاطع الشیخ (صباح) وأتمنى من السید رئیس المجلس أن یعیرنا أنتباھھ، لقد تحدثت وقلت إن الحل یكمن في
.تعدیل قانون رقم (21) وھو الصحیح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھو الحل لكل مشاكل مجالس المحافظات

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

.قرار مجلس النواب أعتبره مخالفة قانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم یصدر قرار من مجلس النواب

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

فیما لو صدر قرار، وأتمنى على لجنة الأقالیم الأسراع في تعدیل قانون رقم (21) وتناول القضایا المسكوت عنھا ومنھا القضایا التي حصلت في
.بغداد

 

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

رأي قانوني، المادة (20) ثانیاً(أ) لمجلس النواب أن یعترض على القرارت، المادة منحت حقین لمجلس النواب، اللام تفید الأختصاص، لمجلس
النواب ان یتعرض وفي نھایة المادة وفي حالة عدم الإزالة لمجلس النواب الالغاء، عندما ذكرت إذا كانت مخالفة للدستور لم تمنح صلاحیة

لمجلس النواب، لو أراد المشرع أن یمنح صلاحیة التحقق، تشخیص المخالفة إذا رأى المجلس إنھا مخالفة للدستور أو القوانین النافذة، فتشخیص
.المخالفة لیس من صلاحیة مجلس النواب من صلاحیة الجھات القضائیة المختصة وھي المحكمة الإداریة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.سیادة النائب ھذا قانون نافذ، تحدید المخالفة لأغلبیة مجلس النواب بقرار، لمجلس النواب أن یعترض على القرارات الصادرة من المجلس

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

لمجلس النواب أن یتعرض وفي الأخیر لمجلس النواب أن یلغي، لكن المخالفة لم تذكر إذا رآھا مخالفة، نصت إذا كانت مخالفة، معناھا ھناك
.جھة أخرى تحدد المخالفة، وإذا حددت المخالفة عندئذ لھ الحق أن یتعرض أو یزیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة الأقالیم أو من یرغب من السیدات والسادة النواب في إعداد صیغة قرار یحدد المخالفة إن وجدت، تعرض في الجلسات القادمة أثناء وجود
النصاب والتصویت لتحدید المخالفة وإعلام مجلس المحافظة بمدة إزالتھا، بعدھا إذا لم یزیلھا مجلس المحافظة نعود للتصویت مرة أخرى لإلزام

مجلس المحافظة لإلغائھا بأغلبیة الأعضاء لمجلس النواب، من یقرر؟ ھناك لجنة مختصة سوف تعطي رأي، مجلس النواب إذا أقتنع إن ھذه
مخالفة سوف یصوت وإذا لم یقتنع ھي مخالفة الأغلبیة لن تصوت، سوف یطرح رأي إذا توجد مخالفة مجلس النواب بنوابھ الذي یعتقد إنھا

.مخالفة سوف یصوت معھا والذي یعتقد إنھا لیست مخالفة سوف یصوت بالعكس

.(الفقرة ثانیاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي. (اللجنة المالیة، اللجنة القانونیة*

-:النائب ماجد عذاب جابر –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي-

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب ماجد عذاب جابر –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي-

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب ماجد عذاب جابر –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

 

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي-

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب یوم غد یوجد جلسة لمجلس النواب الساعة الواحدة، ویتضمن جدول الأعمال التصویت على الموازنة العامة الاتحادیة
للسنة المالیة 2019، الآن اللجنة مجتمعة وجھودھم مشكورة، توجد بعض الملاحظات نتمنى أن تنتھي بشكل نھائي في الساعات القادمة، یوم غد

.التصویت على الموازنة العامة الاتحادیة وأیضاً التصویت على اكمال الكابینة الوزاریة، حسب ما وردنا من السید رئیس الوزراء

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

سیدي الرئیس نقطة النظام، النظام الداخلي المنتھك ھذا الیوم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء انتھاكاً صارخاً حقیقیاً، لدور مجلس النواب
العراقي ودوره الرقابي والدور التشریعي، حقیقة ما أطلعنا علیھ الأن من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ھو عدم احترام وتقلیل لشؤون

أعضاء مجلس النواب رجالاً ونساءً، لذلك أنا أتمنى حقیقة من أخواني واخواتي أعضاء مجلس النواب أن نتخذ دورنا الحقیقي برد حقیقي یتلاءم
.مع دور مجلس النواب، وإلا أي استھزاء بعضو مجلس النواب، أي زیارة تفقدیة موجودة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیست للإعلام، أكمل

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

لا أرید أعلام، یعني حقیقةً أرجوكم بدون اعلام، أنا ھذه لا اریدھا أن تسجل ولا أحتاج للإعلام سیدي الرئیس، لكن أنا أقول حقیقةً ما قرأناه من
.أربع أو خمس فقرات ھي استھزاء حقیقي بدور النائب ودورنا التشریعي ودورنا الرقابي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ماذا تقترح

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

أقترح سیدي الرئیس أولاً استضافة رئیس مجلس الوزراء في مجلس النواب، اقترح استضافة السید رئیس مجلس الوزراء في مجلس النواب
.لمناقشة حیثیات ھذا القرار، أسباب صدوره، ونتائجھ السلبیة والایجابیة مع السادة والسیدات النواب، ھذا واحد

.ثانیاً: الأن عدم التعامل بھذا الكتاب الى حین استضافة السید رئیس مجلس الوزراء

ثالثاً: سیادة الرئیس قلت أنھ غداً أن شاء الله التصویت على الكابینة الوزاریة، مع ترحیبنا الشدید للمقترحات من قبل السید رئیس الوزراء إلا أن
السید رئیس مجلس الوزراء وعد في جلسة منح الثقة في 24/10 أنھ سیقوم بتدقیق الاسماء، وھذا ما جعلنا حقیقة نمضي بمنح الثقة لحكومتھ
الموقرة، الى حد ھذه اللحظة سیدي الرئیس (14) وزیر تم التصویت لھم یوم 24/10 لم یصل أي كتاب لا من مسائلة وعدالة ولا نزاھة ولا
تدقیق جنائي ولا أبداً، حقیقة ما نراه من التعامل السلبي من بعض الاخوة الوزراء مع السیدات والسادة النواب ھو وضع مأسوف، وضع نحن

نواب الشعب، نحن نمثل الشعب، ما وصلنا ألیھ حقیقة سیدي الرئیس، السیدات والسادة النواب ھو وضع كارثي مع الأخذ بنظر الاعتبار أن
.الجمیع یشید بدور مجلس النواب للدورة الرابعة، لذلك لم ولن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لدي مقترح، غداً نصوت على الموازنة، ونصوت على الكابینة، حتى نؤدي مھماتنا التشریعیة أمام الشعب وأیضاً دفع الحكومة الى الأمام

الامر الثاني: یتم استضافة رئیس مجلس الوزراء یوم الخمیس، نستضیف رئیس مجلس الوزراء یوم الخمیس، سوف یتم الاتصال بالسید رئیس
مجلس الوزراء الأمانة العامة لاتخاذ اللازم لاستضافتھ یوم الخمیس للحدیث عن طبیعة العمل وطبیعة والانسجام ما بین السلطة التشریعیة

.والسلطة التنفیذیة لتنفیذ البرنامج الحكومي للحكومة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

.أحسنت سیادة الرئیس لكن نحن نرید الیوم أیقاف العمل بھذا الكتاب، یعني الیوم یصدر كتاب منكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

لا یحتاج، نحن لا نأخذ تعلیمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نحن لا نأخذ تعلیمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ھذا ممكن یبلغ
.دوائره

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

سیدي الرئیس أنا غداً عندما أذھب أتفقد وزارة أو لدي عمل في وزارة  ویخرج لي شرطي الله یحفظھ مع احترامنا لدورھم وھذا مبلغ، یعني
.رجل یؤدي دوره، یقول لي سیادة النائب أنا لدي تعمیم أنھ أنت لا تدخل للوزارة إلا لدیك موافقة من السید رئیس مجلس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الخمیس نستضیف السید رئیس مجلس الوزراء ونتحدث بجمیع التفاصیل، نتحدث عن طبیعة العلاقة للمرحلة القادمة

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب ماجد عذاب جابر –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي
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-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أذا أمكن أخواني وأخواتي أطلب من أحد منكم أن یتعاون مع زملائكم بقراءة القانون لأنھ المواد كثیرة فنحتاج أثنین یتفضلون

-:النائب عباس یابر عوید –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب یسرى رجب كمر –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب ماجد عذاب جابر –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب عباس یابر عوید –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب یسرى رجب كمر –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب ماجد عذاب جابر –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب عباس یابر عوید –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:النائب یسرى رجب كمر –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.ترفع الجلسة الى یوم غد الأربعاء الساعة الواحدة ظھراً

رفعت الجلسة الساعة (5:05) مساءً


